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خليل الصالح

اللجنة اجتمعت بحضور الجراح والحجرف

»المالية« تمهل الحكومة شهراً لتقديم رؤيتها بشأن منح ضباط 
الصف والأفراد رواتب تقاعدية »استثنائية« ومكافآت استحقاق

سامح عبدالحفيظ 

أمهلت لجنة الشؤون المالية 
والاقتصادية الحكومة شــهرا 
لتوضيح رؤيتها حول قانون 
منح ضباط الصــف والأفراد 
المشمولين بقرار رقم ٤٩٥/٢٠٠٨ 
راتبــا تقاعديا )اســتثنائيا( 
ومكافــأة اســتحقاق نهايــة 
الخدمــة، والذي أقره المجلس 
دور الانعقــاد الماضي وردته 

الحكومة.
وقال مقرر اللجنة النائب 
صالح عاشــور فــي تصريح 
بالمركز الإعلامــي في مجلس 
الأمــة إن اجتمــاع اللجنة تم 
بحضور نائب رئيس الوزراء 
الشــيخ خالد الجراح ووزير 
المالية د.نايف الحجرف وعدد 
الدفــاع  مــن قيــادات وزارة 

ومؤسسة التأمينات الاجتماعية 
لبحث هذا الموضوع.

وأضاف أن غالبية أعضاء 
اللجنة اتفقوا على منح مهلة 
مدتها شهر للحكومة لتكوين 
رؤيــة واضحــة حــول هــذا 
الموضــوع، معربا عن أمله أن 
يتم إنهاء المعاناة التي استمرت 
تسع سنوات لـ 2000 عسكري 
في الدفاع والداخلية والحرس 

الوطني والمطافئ.
وتمنى عاشور التوصل الى 
حل حول هذا الموضوع بسرعة 
لأنــه لا يعقل ان يســتمر هذا 
الموضوع مدة طويلة، مضيفا 
»ان شــاء الله ســوف نبشــر 
إخواننــا العســكريين بإقرار 

القانون تحت قبة البرلمان«.
من جهة أخرى، لفت عاشور 
إلــى أن لجنة المرأة والأســرة 

الكبيرة مــن أبناء الكويتيات 
حاصلون على شــهادات عليا 
وبعضهم فنيون وحقوقيون 
ومعلمون وأطباء ومهندسون، 
مشددا على ضرورة تفعيل هذا 

المرسوم.
وكشف عاشور عن تلقيه 
وعدا من رئيس ديوان الخدمة 
المدنية )عبر اتصال تم بينهما 
امــس( بتفعيل هذا المرســوم 
وطلــب أبنــاء الكويتية ممن 
يمتلكون ترشيحا من الجهات 
الحكوميــة مراجعــة الديوان 

لتفعيل هذا المرسوم.
وطالــب عاشــور بعــدم 
توظيــف غيــر الكويتيين في 
أي وظيفــة شــاغرة من الآن 
وصاعدا، يستطيع الكويتيون 
وأبناء الكويتيات شغلها سواء 
على بند المكافآت أو أجر مقابل 

أقرت في دور الانعقاد الماضي 
تعديــا على قانــون الخدمة 
المدنيــة، مثمنا موقف ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر المبارك الذي تجاوب مع 

هذا الطلب.
وأضاف عاشور أن »المرأة 
والأســرة« عملت على تعديل 
قانــون الخدمة المدنية بحيث 
التوظيــف  أولويــة  تكــون 
للكويتيــن وبعــد ذلك لأبناء 
الكويتيات. وأضاف عاشور أن 
هذا المرسوم مر عليه عام كامل 
ولم تقم الحكومة متمثلة في 
ديوان الخدمة المدنية بتفعيل 
المرسوم الذي لم يصدر من أجل 
وضعه في إطار النظر فيه وإنما 
لإنهاء معاناة أبناء الكويتيات 

في موضوع التوظيف.
وقال عاشــور ان النســبة 

عمل وأن أي وزير يقوم بذلك 
سيتحمل المساءلة السياسية، 
مؤكــدا أنه وجه أســئلة بهذا 
الخصوص ولــم تصله ردود 

عليها.

د. خليل عبدالله وصلاح خورشيد وصالح عاشور وأسامة الشاهين

الشيخ خالد الجراح ود.نايف الحجرف

لمشاهدة الڤيديو
أو يمكن استخدام QR كود أو

عاشور: تلقيت وعداً 
من رئيس ديوان 
الخدمة المدنية 
بتفعيل مرسوم 
أولوية التوظيف 

لأبناء الكويتية

السنافي لإضافة العسكريين الجرحى أثناء 
»الاحتلال والتحرير« إلى »تقاعد العسكريين«

طالب أعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط المتقاعدين رئيس اللجنة 
المالية في مجلس الأمة والتي ناقشــت أمس المعاشات الاستثنائية 
للعسكريين بالنظر الى أوضاع المصابين والجرحى في معركتي الاحتلال 
والتحرير. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية العميد المتقاعد حامد 
السنافي متسائلا: ما مصير من جرح أو أصيب أثناء الاحتلال الغاشم 

على الكويت في 2/8/1990 وأثناء تحرير 
الكويت في عام 1991 وخاصة الذين 
ألحقت بهم إصابات والذين أحضروا 
تقاريــر طبية تفيد بالإصابات، حيث 
تمت إحالتهم الى التقاعد، مكررا سؤاله: 
ما مصيرهم؟ ومن الأجدر أن تكون 
المناقشة لهؤلاء العسكريين المصابين 
أثناء الاحتلال والتحرير، علما أن غالبية 
المصابين والجرحى من قائدي الدبابات 
والمدرعات العسكرية الكويتية الذين 

شاركوا في هذه العمليات والمعارك.
وأضاف: يجب أن تشملهم القوانين 
التي تتم مناقشتها ووضع قانون خاص 
بهم، موضحا أن القانون رقم 495/2008 

معيب وفرق بين العسكريين والضباط، حيث شمل هذا القانون جميع 
الضباط ما عدا رتبة نقيب وما دونها، علما أن هذه الرتب شــاركت 

في القتال الفعلي أيضا في 2/8/1990 وتحرير الكويت.
ولذلك نطالــب رئيس اللجنة الماليــة البرلمانية بإنصاف هؤلاء 

العسكريين الذين قاتلوا في هذه الحروب لتحرير البلاد.
وأشار الســنافي الى أن النقاش حول القانون سيكون باللجنة 
المالية البرلمانية وهي مناقشة قانون 495/2008 وذلك لإدخال ضباط 
الصف المتقاعدين من ســنة 2004 الى 2009 ولذلك نطالب بإضافة 
العسكريين الذين تقاعدوا بسبب الاصابات في سبيل تحرير الكويت 
من ضمن هذا القانون وليس اختيار فترات معينة، مشــيرا الى أنه 

من سيتم إدخالهم لا نعلم من أين أتوا بهذه الفترات.

العميد المتقاعد حامد السنافي

أبدى استغرابه من العيب على من لم يحضر اجتماع »التشريعية«

الفضل: سألتقي وزير التربية اليوم لمناقشة 
شكاوى أعضاء هيئة التدريس و»التمريض«

أعلن النائب أحمد الفضل 
عزمه الاجتمــاع )اليوم( مع 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالــي د. حامد العازمي من 
أجل مناقشة شكاوى أعضاء 
التدريــس والتدريب  هيئــة 
والهيئــة الإداريــة فــي كلية 
التمريض، مشددا على ضرورة 
التدخل السريع لمعالجة وحل 

هذه المشاكل.
وقال الفضل في تصريح 
للصحافيين في المركز الإعلامي 
بمجلس الأمة: إن هناك كتابا 
مقدما من عدد من أعضاء هيئة 
التدريس والتدريب والهيئة 
الإدارية فــي كلية التمريض 
يحتوي على الأخطاء الموجودة 
في الكلية ويتضمن 17 بندا عن 
الأخطاء والتجاوزات الموجودة 

في التطبيقي.
وأوضح أنه اجتمع خلال 
فترة الصيف الماضي مع أسرة 
كلية التمريض بوزير التربية 
ووزير التعليم العالي السابق 
والــذي تعهد في حينها بحل 
هذه القضايا ولكنها لم تحل.
وبين أن مديرة التطبيقي 
الجديدة د.فاطمة الكندري بعد 
ان تسلمت منصبها الجديد كان 
ثاني قرار تتخذه إحالة هؤلاء 
للتحقيــق، بينما كان قرارها 

تصريــح زميله د.عبدالكريم 
الكنــدري من العيب على من 
لم يحضــر اجتمــاع اللجنة 
التشــريعية اليــوم )امس(، 
والذي كان مــن المفترض أن 
يناقش رسالة النائب د.عادل 
الدمخي بشأن إجراءات سجن 

النواب.
وقال الفضــل: انا لم اكن 
موجودا فــي المجلس حينها 
وقدمت كتاب اعتذار عن عدم 
حضــور الاجتماع، ولو كنت 
موجودا لحضــرت الاجتماع 
وقلــت رأيي، ولكن ان يعيب 
هذا الأمر فلو التفت الى جانبه 
لوجــد ان الأخ محمــد هايف 
لم يحضر الا اجتماعا واحدا 
لمناقشة اقتراح واحد تقدم به، 
فلمــاذا لا يلتفت له الكندري 
ولمــاذا ينظر بعــن واحدة ؟ 
وانتم قاطعتم جلسة القسم 
ولو اننــا أطعناكم وقاطعنا 
الجلســة لما تمكنت الحكومة 
من اداء القســم ولما انعقدت 
جلسات المجلس. وأضاف: الله 
بلانا بهذا النوع من المعارضة 
الذين أهلهم وأقاربهم في اعلى 

المراكز في الدولة.
وشــرح أن كتــاب النائب 
د.عادل الدمخي طرح في مكتب 
المجلس وتم تفنيده من قبل 

الأول تعيــن ولدها في هيئة 
التدريس وهــو الذي ابتعث 
للدراسة في الخارج بالمخالفة 

للقانون.
وطالــب وزيــر التربيــة 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
باســتبعاد مديرة التطبيقي 
وفتح تحقيق في قرار تعيين 
ابنها، والعمــل على معالجة 
الشكاوى التي تضمنها الكتاب.

وقال: غدا سيكون لي لقاء 
مع وزير التربية خلال الجلسة 
التي ســيعقدها مجلس الأمة 
حتى يضع لنا خارطة طريق 
لإصلاح التطبيقي، وأتمنى ان 

يضع حدا لما يحصل هناك.
آخــر،  موضــوع  وفــي 
اســتغرب الفضل ما ورد في 

المستشارين، الذين أكدوا أنه 
لا توجد حصانة على الأحكام 
القضائية، ولا يمكن أن يوصف 
حكم قضائي بأنه كيدي وإنما 
الكيدية تطلق على الدعاوى 

المرفوعة.
وأكد أن تعاطفنا فقط مع 
أهالي الشباب ومن أجج العالم 
يجب أن يأخذ عقابه، ولا أدعو 
إلى إرباك القضاء والتدخل في 
أعمالــه، بل يجــب أن ننتظر 
انتهاء القضية وبعدها من يبرأ 
يبــرأ ومن لا يبــرأ يبحث له 
عن تخفيف العقوبة بطريقة 
أخرى لتخفيف الحكم عنهم.

وتابع قائلا: انتم تتكسبون 
على هذه القضية وعلى أهالي 
المســجونين، وتعلمــون أن 
طريقكم هذا لــن يوصل إلى 
مــكان، وأن كتبكم هذه التي 
تربكون بها اللجان لن تحقق 
لكم شيئا، مؤكدا: نقول لأهالي 
المسجونين نحن أصدق معكم 
من هــؤلاء، ورغــم اختلافي 
مع أبنائكم لأنهم يستحقون 
العقــاب، إلا أنني من داخلي 
أتمنــى أن يصدر عفو خاص 
من صاحب السمو الأمير كما 
حصل مع أنــاس آخرين في 
السابق، ولكن ذلك بعد انتهاء 

الأحكام.

أحمد الفضل

لأول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع المعزز 

Zappar حمل تطبيق

سمو ولي العهد له مكانة كبيرة لدى الكويتيين

الدمخي: عدم اكتمال نصاب »التشريعية« مؤلم
أعرب النائب د.عادل الدمخي 
عن أسفه لعدم اكتمال النصاب 
في لجنة الشؤون التشريعية 
وتأجيــل مناقشــة موضــوع 

دستورية سجن النواب.
وأوضح الدمخي في تصريح 
صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس 
الامة أمس ان القضية مهمة جدا 
وعدم اكتمال النصاب أمر مؤلم 
خاصة ان هنــاك تفويضا من 
المجلس للجنة لمناقشة الموضوع 
وكان يجــب ان تصدر اللجنة 
رأيا قانونيا بذلك. وشدد على 
ضــرورة أخــذ هــذا الامر على 
محمل الجد لأنه يتعلق بجميع 
النواب وهيبة مجلس الأمة ومن 

انتخبهم الشعب.
وبــنّ الدمخي أنــه حضر 
الاجتماع مــع النائبين رياض 
الطبطبائي  العدســاني وعمر 
كما ان رئيس اللجنة الحميدي 
السبيعي والنائبين محمد هايف 
ومحمد الدلال حضروا الاجتماع 

د. جمعــان الحربــش ومحمد 
المطير يتمتعون بكامل حقوقهم 
النيابية ومع ذلك محبوسون 
ومقيدة حرياتهم. واشار الدمخي 
إلى أن حبس النائبين لا يوجد له 
سند قانوني وعندما سألنا وزير 
الداخلية قال »هم من ســلموا 
انفســهم« متســائلا حتى وان 
سلموا أنفسهم لماذا تم القبض 

عليهم وحبسهم.
وأفاد الدمخي بأن المادة ١١١ 
مــن الدســتور والمــادة ٢٠ من 
اللائحــة الداخليــة للمجلــس 
تؤكــدان انــه لا يجــوز حبس 
النائب الا بعــد رفع الحصانة 
في التحقيــق ورفع الحصانة 
بعد إلقــاء القبض عليه ورفع 

الحصانة قبل الحبس.
من جانب اخر قال الدمخي 
انه كتب تغريدة عن سمو ولي 
العهــد ذكر فيهــا ان هناك من 
يريــد الاســاءة لســموه الا ان 
هذه الإساءة زادت من حب أهل 

وتغيب أربعة أعضاء.
واضاف الدمخي ان النائب د. 
وليد الطبطبائي هو مقرر لجنة 
حقوق الانسان وهو مع النائبين 

بشأن دستورية سجن النواب 
على الرغم مــن وجود النواب 
الغائبين في المجلس. واضاف 
الكندري في تصريح صحافي 

الكويت لســموه وزادته رفعة 
في قلوب الكويتيين.

وأضــاف أن ســمو ولــي 
العهد اخــذ بالحزم في ترتيب 
البروتوكــول وهنــاك من أراد 
الاساءة لسموه مشيرا إلى انه 
لــم يكــن يقصد فــي تغريدته 

الوزير خالد الروضان.
وأفاد بأن »الروضان اتصل 
به بعد التغريدة وأؤكد انني لم 
أكن اقصــده لمعرفتي بعلاقته 
وعلاقــة والــده بســمو ولــي 
العهد وكلنا رأينا كيف استمع 
الروضان لنصائح ســمو ولي 
العهد في حفل الافتتاح ولا يمكن 
لمثله ولأخلاق أسرته ان يقوم 
بهذا الامر وانزهه عن هذا الامر«.
وأكد الدمخي ان سمو ولي 
العهــد لــه مكانة كبيــرة لدى 
الكويتيين توازي مكانة ســمو 
الأمير الذي اختاره وليا للعهد 
وتوافقت عليه الأمة والشعب 

الكويتي كافة.

د.عادل الدمخي
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لجنة الإحلال الوظيفي: استطلاع خطط 
الحكومة لحل مشكلة البطالة ومراقبة التنفيذ

الكندري: عدم انعقاد »التشريعية« سابقة مشينة

أكد رئيس لجنة الإحلال 
النائــب خليــل  الوظيفــي 
اللجنــة  أهميــة  الصالــح 
البرلمانيــة للمســاهمة فــي 
حل مشــكلة البطالة، مبينا 
أن باكورة اجتماعاتها كانت 
امس وتم خلاله رســم آلية 

عمل اللجنة. 
وأوضــح الصالــح فــي 
تصريــح بالمركــز الإعلامي 
في مجلــس الأمة أن أهداف 
اللجنة تتضمن المشاركة في 
إيجاد حل للتكدس الوظيفي 
وتعطل الباحثين عن العمل 
فترة طويلة والأمور الأخرى 
المتعلقة بعملية التوظيف.

وأشار إلى أن عمل اللجنة 
سيكون اســتطلاع الخطط 
الحكومية الموجودة ومراقبة 
أدائها، والمساهمة في وضع 
الحلول التشريعية للخروج 
من هذه الأزمة وعدم تكرارها 

في المستقبل.
وأكــد الصالــح أهميــة 
التعليــم  ربــط مخرجــات 
بسوق العمل والوقوف على 

استغرب النائب د.عبدالكريم 
الكندري عــدم انعقاد اجتماع 
اللجنة التشــريعية لمناقشــة 
رسالة النائب د.عادل الدمخي 

لتطويق الأزمة ومعالجتها، 
مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج 

إلى جهود كبيرة.
واشــار إلــى أن النائــب 
محمــد الدلال تقــدم بورقة 
عمل لهــذه اللجنة تضمنت 
أولوياتهــا وكيفيــة عملها، 
لافتا إلى أن هناك مقترحات 
لدى اللجنة وستبدأ لقاءاتها 
بالجهات المعنية الأســبوع 
المقبل بدعوة ديوان الخدمة 
المدنية وهيئة القوى العاملة 
والقطــاع النفطــي والأمانة 
العامــة لمجلــس التخطيط 
كمرحلة أولية لمعرفة آرائهم 

حول هذا الأمر.
وبــن الصالح أن قضية 
التوظيــف لــن تتضــح إلا 
بوجود أرقام حقيقية، مطالبا 
بالوقــوف أمام هــذا الحدث 
الوطني حيــث انه لا يوجد 
بيــت في الكويــت لا يعاني 

من مشكلة التوظيف.
اللجنــة  وأكــد أن هــذه 
ســتتبلور وتضــع ضمانا 
لأبناء الكويت في حصولهم 

أسباب الفشل الحكومي في 
سياســة الإحــال ومتابعة 
تعيين الوافدين في الجهات 
الحكوميــة ومــدى التزامها 
بخارطــة طريــق الإحــال 
وتوظيــف العمالة الوطنية 
اللازمة  التشريعات  وإعداد 

في المركــز الإعلامي لمجلس 
الامة أن ما حصل هو سابقة 
خطيرة ومن الواضح انه كان 
هناك اتفاق لافشال عقد هذا 
الاجتماع. وقال الكندري ان 
المجلس أحال رسالة الدمخي 
للجنة التشــريعية التي قام 
رئيسها بإدراجها على جدول 
اعمال اللجنة اليوم »امس«، 
مشيرا الى انه لا داعي لذكر 
اسماء النواب الغائبين لانهم 

معروفون نواب حكومة.
واشــار الكنــدري الى ان 
ادخــال اللجنة التشــريعية 
في لعب ليست قدها يعتبر 
امرا خطيرا ولا توجد مشكلة 
في انعقاد الاجتماعات والكل 
يبدي راية لكن ان تســتغل 
اللجنة بهذا الشكل أمر لا يمكن 
السكوت عنه، واطالب النواب 
بعــدم تمرير هــذا الأمر لانه 
في المستقبل ســيكون على 
الجميــع. واكــد الكندري ان 
هؤلاء النــواب من الممكن الا 
يحضــروا فــي قضايا مهمة 
وقضايــا رفــع الحصانــات 
»وكيفهم اذا هــم مصلعين« 
بأنهــم نواب حكومــة وكان 
عليهم كتابة آرائهم وحضور 
اللجنــة لا ان يتغيبــوا عن 
الحضــور وهــم موجودون 
داخل المجلس عمدا ولا يمكن 
السكوت عن هذا الامر. وطالب 
الكندري ان هذا الموضوع لا 
يمــس النــواب المســجونين 
فقط انمــا الجميع والغريب 
هو ان تســلك »التشريعية« 
هذا المســلك فــي قضية بهذا 
الحجم، مشــيرا الى ان عدم 
حضورهم يعني وجود نية 
مبيتة لإفشال النصاب قائلا 
»ليش خايفين« فأنتم أربعة 

علــى وظائــف فــي بلدهم، 
باعتبــار أن العمل أســاس 

الوضع الأسري.
وبين أن مشكلة البطالة 
تحتــاج إلى وضــع الحلول 
الحقيقــة الواقعيــة القابلة 
للتطبيق والمدروســة وفق 
قواعــد ونظــم، معربــا عن 
تفاؤله بأن تتوصل اللجنة 
إلــى نتائــج مبشــرة لأهل 

الكويت.
مــن جانــب آخــر، أعلن 
الصالح عن تقديمه اقتراحا 
برغبة بدعــم طلبة التعليم 
ما بعــد الثانــوي، بمنحهم 
ليترات بنزين محددة شهريا 
بأسعار مخفضة مساهمة من 
الدولة، لاســيما أن الكويت 

دولة نفطية.
واعتبــر أن هــذا الدعــم 
شــيء بســيط لأبنائنــا في 
ظل وضع اقتصادي صعب 
وارتفاع نسب التضخم وهو 
أمر متبع في الدول المتقدمة، 
مؤكدا سعيه لإقرار المقترح 

قريبا.

ولا مشــكلة لديكم في ســجن 
النواب والشعب الكويتي معهم.
وقال الكندري اننا لم نكن 
نعول على رأي التشريعية لان 
تشكيلتها واضحة ونعلم تدخل 
الحكومة فيها، خاصة أنهم كانوا 
يقولــون إن اللجنــة مختطفة 
والآن استعادوها. واكد الكندري 
ان الهروب بهذا الشكل أمر مشين 
ولا ألومهــم لأنني أعلــم انهم 
ادخلوا للجنة لأســباب معينة 
وهم ليسوا خبراء دستوريين 
ولا في التشريع وعندما تقرأون 
انهــم  الأســماء تســتغربون 
اعضاء في التشريعية. ولفت 
الكندري الى انه سيطلب دائما 
رفع الحصانة والنواب الزملاء 
سيتم عمل نفس الحركة فيهم 
والتشريعية حصل فيها لعب 
واللجنــة مفتــرض منها البت 
في القوانين والتشريع، مشيرا 
الى ان تصفية الحسابات داخل 
اللجنة لم تكن تحصل مسبقا، 
مطالبا النواب في جلسة الغد 
»اليــوم« الا يمــرروا ما حصل 
في اللجنة التشريعية، خاصة 
انه امر منسق له المقصود فيه 
النائبــان د.وليــد الطبطبائي 

ود.جمعان الحربش.

د. عبدالكريم الكندري

الم�شت�شار/ رئي�س المحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل

تعلن اإدارة الكتــاب بالمحكمة الكــليــة عن بيـع العقــارات المو�شوفة فيما يلي بالمزاد العلني وذلك يوم الاثنين 

الموافق 2018/1/15 - قاعة 48 - بالدور الثاني بق�شر العدل ال�شاعــة التا�شعــة �شباحـــاً - وذلك تنفيـــذاً 

لحكـــم المحكمــة ال�شـادر في الدعوى رقم 2009/70،  2010/17 بيوع/1.

المرفوعة مـن:    اأمينة غلوم ر�شا اأ�شكناني 

 �شـــــــــــــــــد:   1 - محمد يو�شف ال�شايع      2- محمد عبدالله �شعود الاأحمد 

3- اإبراهيم حمود العنجري      4- �شعاد حمود اإبراهيم العنجري

5-  منى حمود اإبراهيم العنجري       6- مـي حمود اإبراهيم العنجــري 

7- عبدالله غلوم ر�شا تقي       8- خديجة غلوم ر�شا ا�شكناني 

9- ليلى حمود اإبراهيم العنجري     10- اإبراهيم غلوم ر�شا ا�شكناني 

11- اإ�شماعيل غلوم ر�شا تقي     12- حمد عبدالله �شعود الاأحمد 

13- نا�شر عبدالله �شعود الاأحمد     14- �شهاب اأحمد غلوم ا�شكناني 

15- با�شل عبدالله �شعود الاأحمد     16- طالب حمود اإبراهيم العنجري 

17- �شعاع يو�شف محمد ال�شايع 

18- ظاهر حبيب عبدالكريم جراغ ب�شفته قيماً على المحجور عليها زهره غلوم ر�شا ا�شكناني

19- اأحمد غلوم ر�شا ا�شكناني 

20- وكيل وزارة العدل الم�شاعد ل�شوؤون التوثيق والت�شجيل

21- وزير المالية ب�شفته       22 - مدير اإدارة اأملاك الدولة ب�شفته 

23- اإبراهيم حمود اإبراهيم العنجري     24 - طالب حمود اإبراهيم العنجري

25 - عبدالله يو�شف محمد اأحمد ب�شفته الحار�س الق�شائي على عنا�شر تركة المرحوم/ غلوم ر�شا ا�شكناني

26- هيــا عبدالله غلوم تقي )خ�شم مدخل(                      27- هاله عبدالله غلوم تقي )خ�شم مدخل(

28- يو�شف ح�شن  هماثباتي     29- هديل عبدالر�شول عبدالكريم اأحمد

30- خلود محمد ح�شين خلف

اأولًا: اأو�صاف العقارات:

يقع العقار بمنطقة المقوع ال�صرق �صارع النور قطعة 4 ق�صيمة 2 من المخطط رقم م/24790 وم�صاحته 698م2 والمو�صوف 

بالوثائق اأرقام 1998/3396. العقار عبارة عن عمارة مكونة من معلق + دورين كل دور مكون من 4 �صقق ما عدا الدور 

الرابع مكون من �صقتين. 6 �صقق مكونة من غرفتين و�صالة و�صالون وحمامين ومطبخ وبلكونة. 6 �صقق مكونة من غرفة 

و�صالون وحمام وبلكونة. ال�صقتان في الدور الرابع كل �صقة غرفة + �صالة + حمام. الملحق: عبارة عن غرفة + حمام + 

مطبخ. البناء قديم ويقع على �صارع اأمامي و�صاحة خلفية و�صكة جانبية كما يوجد دكان موؤجر. 

يبداأ المزاد بثمن اأ�صا�صي قدره 1.448.713.500 د.ك  (مليون واربعمائة وثمانية واأربعون األفاً و�صبعمائة وثلاثة ع�صر 

ديـنــاراً و500 فل�س).

ثانياً: �صروط المزاد:

اأولاً     : يبداأ المزاد بثمن اأ�صـا�صي المبين قرين العقار وي�صترط للم�صاركة في المزاد �صداد خم�س ذلك الثمن على الأقل 

اإدارة  ل�صالح  البنوك  اأحد  من  �صمان  خطاب  بموجب  اأو  عليه  الم�صحوب  البنك  من  م�صدق  �صيك  بموجب 

التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـــــــاً: يجب على من يعتمد القا�صي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�صة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والم�صروفات ور�صوم 

الت�صجيل.

ثــــالثــــــاً: فاإن لم يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاملًا وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت المزايدة على ذمته في نف�س 

الجل�صة على اأ�صا�س الثمن الذي كان قد ر�صا به البيع.

رابعـــــــــــاً: في حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�صر.

خام�صاً: اإذا اأودع المزايد الثمن في الجل�صة التالية حكم بر�صو المزاد عليه اإل اإذا تقدم في هذه الجل�صة من يقبل ال�صراء مع زيادة 

الع�صر م�صحوباً باإيداع كامل ثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نف�س الجل�صة على اأ�صا�س هذا الثمن.

�صاد�صـــاً: اإذا لم يقم المزايد الأول باإيداع الثمن كاملًا في الجل�صة التالية ولم يتقدم اأحد للزيادة بالع�صر تعاد المزايدة فوراً على 

ذمته على اأ�صا�س الثمن الذي كان قد ر�صا به عليه في الجل�صة ال�صابقة ول يعتد في هذه الجل�صة باأي عطاء غير 

م�صحوب باإيداع كامل قيمته، ويلزم المزايد المتخلف بما ينق�س من ثمن العقار.

�صابعــــــــــــاً: يتحمل الرا�صي عليه المزاد في جميع الحالت ر�صوم نقل وت�صجيل الملكية وم�صروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 

200 د.ك واأتعاب المحاماة والخبرة وم�صاريف الإعلان والن�صر عن البيع في ال�صحف اليومية.

ثامنـــــــــــــاً: ين�صر هذا الإعلان تطبيقاً للقانون وبطلب المبا�صرين لإجراءات البيع وعلى م�صوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب 

بالمحكمة الكلية اأي م�صوؤولية.

تا�صعـــــــــــــاً: يقر الرا�صي عليه المزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة. 

تنبيـــــــه: 1- ين�صر هذا الإعلان عن البيع بالجريدة الر�صمية طبقاً للمادة 266 من قانون المرافعات.

2- حكم ر�صو المزاد قابل للا�صتئناف خلال �صبعة اأيام من تاريخ النطق بالحكم طبقاً للمادة 277 من قانون المرافعات.

3- تن�س الفقرة الأخيرة من المادة 276 من قانون المرافعات على اأنه »اإذا كان من نزعت ملكيته �صاكناً في العقار بقي 

فيه كم�صتاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�صي عليه المزاد بتحرير عقد اإيجار ل�صالحه باأجرة المثل«.

المخ�ص�صة  البيوت  اأو  الق�صائم  على  المــزاد  في  الم�صاركـة  الفردية  والموؤ�ص�صات  ال�صركات  جميع  على  يحظر  ملحوظة هامة: 

لأغرا�س ال�صكن الخا�س عملًا باأحكام المادة 230 من قانون ال�صركات التجارية الم�صافة بالقانون رقم 9 ل�صنة 2008.

اإعلان عن بيع عقارات بالمزاد العلني


